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أي عملیة فإنلذلك ، الضمان الوحید لدائنیھارأس مال شركة المساھمة مبدأ ثباتیعتبر :ملخص

المقررة تتعلق بھ سواء بالزیادة أو بالتخفیض یمكن أن یترتب علیھا مساسا بالحمایة القانونیة

تقع على القائمین بإدارتھا إتباعھا عند القیام قانونیةشروط وإجراءات، لذلك فقد وجدت ھالأموال

تتمثل في المسؤولیة المدنیة والمسؤولیة الجنائیة  مخالفةالعلیھم مسؤولیات في حالة  رتبوتت،بذلك

.لقواعد العامةطبقا لطبقا لھذه القواعد القانونیة و

Résumé: Le principe de fixation du capital social de la société par action est

la seule garantie à ses créanciers. Par conséquent, toute opération liée à elle,

soit par une augmentation ou réduction, peut entraîner un préjudice à la

protection juridique prescrit pour ses fonds. Pour cela, il a trouvé des

conditions et des procédures juridiques pour ses dirigeants à suivre pour ce

faire. Et ils sont responsables en cas de violation en concernant la

responsabilité civile et pénale en conformité avec ces règles juridiques et les

règles générales.
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  :مقدمة

تعتبر عملیة تعدیل رأس مال شركة المساهمة من أهم العملیات التي تتعرض لها 

خلال حیاتها، خاصة و أنها تتعلق برأس مالها و الذي على أساسه تم انضمام المساهمین 

یترتب علیها إلیها و تعامل معها الدائنون، كما أنها تعد مساسا بمبدأ ثباته و التي یمكن أن

لذلك فإن هذه العملیة و سواء كانت .أضرارا للمساهمین و الدائنین و الغیر المتعاملین معها

بالزیادة أو بالتخفیض تتطلب وضع آلیات و شكلیات تجعل من حقوق المساهمین و الغیر 

المتعاملین مع هذه الشركة مضمونة، و هذا ما فعله المشرع الجزائري بموجب الأحكام 

انونیة المتعلقة بتعدیل رأس مال شركة المساهمة حیث وضع ضوابط قانونیة لهذا التعدیل الق

في و تعرض إلى طرق التعدیل و إجراءاته، كما قرر مسؤولیة على مسیري شركة المساهمة

وهل تضمن حمایة حقیقیة لأموال فیا ترى في ماذا تتمثل هذه المسؤولیة؟، حالة المخالفة

شركة المساهمة ؟

لقد رتب المشرع الجزائري على مسیري شركة المساهمة في حالة المخالفة عند تعدیل 

رأسمالها جزاءات مدنیة و جزاءات جنائیة، الشيء الذي یجعلنا نبحث في مدى فاعلیة هذه 

الجزاءات في إطار تجسید حمایة أموال شركة المساهمة، وذلك من خلال الإحاطة بمفهوم 

مساهمة سواء بالزیادة أو بالتخفیض في مبحث أول، وفي مبحث ثاني تعدیل رأسمال شركة ال

الأحكام القانونیة المتعلقة بالجزاءات المترتبة على مسیري شركة المساهمة في حالة المخالفة 

.عند تعدیل رأسمالها

مـفهوم تعـدیـل رأس مال شركـة المساهمـة:المبحث الأول

عقدها التأسیسي والذي یعد نظامها الأساسي تخضع شركة المساهمة خلال حیاتها ل

ویحدد عقدها هذا مقدار رأس مالها و یجب أن یبقى ثابتا طوال حیاتها ولا یجوز للمساهمین 

أن یستردوا أي جزء منه على حساب الدائنین وإلا كان ذلك إضعاف للضمان الذي اعتمدوا 

س المال على حالته الأصلیة، فقد علیه، غیر أن هذا لا یعني أن الشركة ملزمة بإبقاء رقم رأ

تطرأ ظروف تضطرها إلى تعدیله خاصة وأن هذه الأخیرة معدة للقیام بالمشروعات 

الإقتصادیة الكبرى واسعة النطاق وتؤسس كأصل عام لتبقى مدة طویلة من الزمن ولا حرج 

  .نفي ذلك من الناحیة القانونیة بشرط مراعاة الشروط و الأوضاع المقررة في القانو 
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:تعدیل رأس مال شركة المساهمةتعریف:الأول طلبالم

تتمثل عملیة تعدیل رأس مال شركة المساهمة وفقا لأحكام القانون التجاري في زیادته أو 

لذلك فإنه للإحاطة بتعریف تعدیل رأس مال شركة المساهمة یجب أن نتعرض إلى  ،تخفیضه

.في رأس المالتعریف الزیادة في رأس المال  وتعریف التخفیض 

:تعریف زیادة رأس المال:الفرع الأول

بالرجوع إلى أحكام القانون التجاري نجده لم یتعرض إلى تعریف زیادة رأس مال شركة 

،المساهمة لكنه تناوله بالوصف في مواضیع متعددة و هو حال معظم التشریعات المقارنة

  .لهأما على المستوى الفقهي فقد وجدت تعاریف متعددة 

"فجانب من الفقه یعرفه على أنه عملیة تتم بمقتضى  قرار الجمعیة العامة غیر العادیة :

لمساهمي إحدى الشركات أو بمقتضى قرار مجلس الإدارة بموافقة هذه الجمعیة العامة 

وتهدف إلى زیادة رأس مال الشركة و ذلك بإصدار أسهم مع إعطاء الأولویة في الشراء 

نت زیادة رأس المال تتم بتحویل جانب من الإحتیاطي فیتم ذلك بتوزیع للمساهمین و إذا كا

.1"أسهم مجانیة على المساهمین

"و یعرفه جانب آخر على أنه رفع رأس مال شركة عن طریق دمج الأرباح غیر الموزعة :

.2"والتي تشكل إحتیاطات أو بواسطة إصدار أسهم

ع رأس مال شركة سواء بواسطة حصص عینیة رف: "على أنهكما یعرفه جانب آخر من الفقه

و یعرف أیضا على أنه تصرف قانوني یتم بموجبه .3"أو نقدیة أو بواسطة دمج الإحتیاطات 

تعدیل عقد الشركة بزیادة رأس مالها أثناء حیاتها و وفقا للأسباب والإجراءات التي یحددها 

.4القانون

تحدید الجهة المختصة باتخاذ قرار الزیادة ما یعاب على هذه التعاریف أنها لم تتعرض إلى 

في رأس المال، من هنا یمكن أن نعرف زیادة رأس مال شركة المساهمة على أنه قرار 

صادر من الجمعیة العامة غیر العادیة لهذه الشركة  یقضي برفع رأس مالها إلى مبلغ معین 

و بتحویل سندات وسواء كان ذلك بإصدار أسهم جدیدة أو عن طریق دمج الإحتیاطي  أ

.الدین إلى أسهم
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.تعریف تخفیض رأس مال شركة المساهمة:الفرع الثاني

كذلك المشرع الجزائري لم یتعرض إلى تعریف تخفیض رأس مال شركة المساهمة  لكن 

.تعرض له في مواضیع متعددة

لفقه فجانب من ا.على المستوى الفقهي وردت تعاریف متعددة لتخفیض رأس مال الشركة

تنزیل مقدار رأس مالها الإسمي سواءا كان مدفوعا بكامله أم لم یكن و "یعرفه على أنه

.5"كان مصدرا بكامله أو لم یكنسواء

عبارة عن تقلیل مبلغ رأس مال الشركة تم بناء على"أما جانب آخر فیعرفه على أنه 

مكن معارضته إلا من قبل مداولات جرت في الشركة ویتم ذلك تنفیذا لهذه المداولات ولا ی

".الدائنین الذین یتم إعلامهم بذلك

.6"إنقاص رأس المال "كما عرف تخفیض رأس المال على أنه 

"جانب آخر یعرفه على أنه إنقاص قیمة رأس المال الإسمي للشركة بمقتضى قرار تتخذه :

ویتم التخفیض إما الجمعیة العامة غیر العادیة إذا كانت الشركة قد تعرضت لعملیات خاسرة 

.7"عدد الأسهم بإنقاص القیمة الإسمیة للأسهم أو بإنقاص

.8"إنقاص رأس مال شركة في حالة تعرضها لخسائر":كما عرف على أنه

یلاحظ على هذه التعاریف أنها لم تتضمن تحدید الجهة المختصة باتخاذ قرار التخفیض، 

ساهمة على أنه قرار صادر من الجمعیة ولذلك یمكن أن نعرف تخفیض رأس مال شركة الم

العامة غیر العادیة لشركة مساهمة یقضي بإنقاص مبلغ معینا من رأس المال الإسمي لهذه 

الشركة على أن یقترن بمصادقة الجهة المختصة وهي مصلحة السجل التجاري لمقر إدارة 

یتم ذلك بإنقاص الشركة ولدائني الشركة الإعتراض على هذا القرار إذا مس بمصالحهم، و 

.عدد الأسهم أو إنقاص القیمة الإسمیة للأسهم

تعدیل رأس مال شركة المساهمة على أنه عملیة تعریفمما سبق التعرض إلیه یمكن 

قانونیة تتمثل في صدور قرار من جمعیتها العامة غیر العادیة یتضمن زیادة أو تخفیض 

.نونارأس مالها إلى مبلغ معین وفقا لطرق محددة قا

.شروط تعدیل رأس مال شركة المساهمة:المطلب الثاني
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نجد أن المشرع وضع بتعدیل رأس مال شركة المساهمة بتفحص المواد القانونیة المتعلقة 

.شروطا متعددة منها ما یتعلق بزیادة رأس المال ومنها ما یتعلق بتخفیضه

.شروط زیادة رأس مال الشركة المساهمة:الفرع الأول

و ما بعدها من القانون التجاري الجزائري فإن شروط هذه 687بموجب ما ورد في المادة 

:الزیادة تتمثل في

.صدور قرار من الجمعیة العامة غیر العادیة -أولا 

تعتبر عملیة زیادة رأس مال الشركة المساهمة من العملیات المتعلقة بتعدیل رأس مالها 

قرار من الجمعیة العامة غیر العادیة لها، و هي صاحبة و لذلك فهي تتطلب صدور

من القانون التجاري على أنه 691الإختصاص في ذلك، بحیث تنص المادة 

للجمعیة العامة غیر العادیة و حدها حق الإختصاص باتخاذ قرار زیادة رأس المال بناءا "

".على تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالات 

یشترط لصحة هذا القرار حضور الإجتماع مساهمون یملكون أو یمثلون النصف على ف     

الأقل في الدعوى الأولى وعلى من یملك الربع في الأسهم ذات الحق في التصویت في 

الدعوى الثانیة، و یصدر القرار بأغلبیة ثلثي الأصوات المعبر عنها وهذا النصاب یعد من 

إلا أن هناك إستثناء على هذه القاعدة .9مخالفته بطلان الإجراءالنظام العام و یترتب على

في حالة الزیادة التي تتم بتحویل سندات الدین إلى أسهم أو إضافة الإحتیاطي  أو الأرباح 

.من القانون التجاري675أو علاوة الإصدار وتطبق علیه القواعد الواردة بالمادة 

لجزائري لتقریر زیادة رأس مال شركة المساهمة یعود إذا فالمبدأ العام في القانون ا

للجمعیة العامة غیر العادیة بناءا على تقریر من مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب 

الحالة، لكن یمكن تفویض مجلس المدیرین أو مجلس الإدارة حسب الحالة لإتخاذ القرارات 

 2و 1و هذا ما جاء بالفقرات ،تتم بهاالخاصة بتحقیق و تنفیذ هذه الزیادة و الكیفیة التي

.من القانون التجاري 691ة من الماد

:غیر أن هذا التفویض یخضع لعدة قیود تتمثل في

.10ألا تزید مدته عن خمس سنوات-
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.یجب أن یكون مبلغ الزیادة محددا من قبل الجمعیة العامة غیر العادیة-

ادیة ضرورة الدفع نقدا عند زیادة رأس مال شركة و إذا قررت الجمعیة العامة غیر الع

المساهمة، فیكون في استطاعة مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین تقریر تحویل حقوق 

و           الدائنین إلى أسهم تحقیقا لزیادة رأس المال لأنه حفاظا على مصالح الشركة 

.11بالآخرینالشركاء یمكن أن یلحق الضرر

.د رأس مال الشركة المساهمة بكاملهوجوب سدا-ثانیا 

تتطلب عملیة زیادة رأس مال شركة المساهمة شرط سداد رأس مالها بالكامل وهذا شرط 

بدیهي إذ من المنطقي أن تستوفي الشركة أولا ما تبقى من القیمة الإسمیة للأسهم الممثلة 

فرضا بإصدار أسهم جدیدة تفكر في زیادته، كما أنه إذا قامت الشركةلرأس المال قبل أن

.12قبل الوفاء بكامل رأس المال الأصلي فإن القانون یرتب عن ذلك بطلان العملیة

من القانون  2الفقرة  693لقد تعرض المشرع الجزائري إلى هذا الشرط بموجب المادة 

همون التجاري، بحیث أنه لجواز تقریر زیادة رأس مال شركة المساهمة یجب أن یكون المسا

.الأصلیون قد سددوا قیمة أسهمها بكاملها

كما أنه في حالة ما إذا سدد إلا جزء منه یمكن الإستغناء عن هذه العملیة ومطالبة 

المساهمین بالباقي من المبلغ غیر المسدد، ویستوي الأمر سواء كانت زیادة رأس المال 

رأس مال الشركة إلى أسهم بإصدار أسهم جدیدة تطرح للإكتتاب العام أو بتحویل جزء من 

توزع على المساهمین أو بتحویل جزء من أرباح الشركة خلال السنة إلى أسهم تسلم إلى 

.المساهمین، لأن هذه جمیعها صورا لزیادة رأس المال

إن قاعدة عدم جواز تقریر زیادة رأس المال نقدا قبل التسدید الكامل لرأس المال 

الشركة دائنة لمساهمیها مما یستوجب علیها إدخال دیونها قبل المكتتب به مبررة طالما أن

.13أن تبحث عن قروض جدیدة

.فحص أصول وخصوم الشركة-ثالثا
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تعرف أصول الشركة على أنها مجموعة القیم التي تمتلكها الشركة أي الموجودات 

مبالغ المستحقة للمؤسسة لدى المالیة المملوكة لها والتي یمكن تقویمها بوحدات النقود وكذا ال

ومن المعروف أن شركات .14الغیر أما خصومها فهي جملة الأموال المستحقة علیها

المساهمة تؤسس بطریقتین، طریقة اللجوء العلني للإدخار والطریقة الثانیة هي التأسیس دون 

دخار وقررت فإذا تأسست شركة المساهمة بدون اللجوء العلني للإ.15اللجوء العلني للإدخار

زیادة رأس مالها باللجوء العلني للإدخار في أقل من سنتین من تاریخ تأسیسها یجب علیها 

من القانون التجاري  2فقرة  693أن تقوم بفحص أصولها وخصومها وهذا ما تضمنته المادة 

"والتي تنص على أنه  تقل زیادة رأس المال باللجوء العلني للإدخار الذي تم تحقیقه في فترة :

یجب أن یسبقه حسب الشروط  609إلى  605عن سنتین من تأسیس شركة وفقا للمواد 

".فحص أصول وخصوم هذه الشركة  603إلى  601المنصوص علیها في المواد 

.إجراء الزیادة خلال فترة زمنیة محددة-رابعا

من بتداءاسنوات 5یشترط في زیادة رأس مال الشركة المساهمة أن تتم خلال مدة 

وتعتبر هذه المدة حدا .تاریخ انعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة  واتخاذها قرار الزیادة

أقصى لا یجوز بعدها تنفیذ قرار الزیادة وإلا كانت باطلة ما لم یصدر قرار جدید في هذا 

كما تبدو الحكمة من تحدید هذه المدة أن المشرع رأى أن یترك لمجلس الإدارة أو.الشأن

مجلس المدیرین حسب الحالة شیئا من حریة التصرف في تنفیذ قرار الزیادة، إذ قد یقدر أن 

.16حالة السوق غیر ملائمة للتنفیذ الفوري لهذا القرار فیفضل تأجیله لفترة من الزمن

غیر أن المشرع أراد في الوقت ذاته أن لا یمكن لمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین 

ما لا نهایة بما قد یؤدي إلیه ذلك من قیام نزاع بینه وبین المساهمین، فحدد لتنفیذ التنفیذ إلى 

سنوات ودون تنفیذه یسقط القرار من تلقاء نفسه ولا سبیل بعد ذلك إلى زیادة 5القرار مدة 

رأس المال سوى بصدور قرار جدید من الجمعیة العامة غیر العادیة وهذا ما أكده المشرع 

.من القانون التجاري  1الفقرة  692ب المادة الجزائري بموج

:هذا الشرط لا یطبق على جمیع طرق زیادة رأس المال، ویستثني منه



عبد السلام زعرور.مسؤولیة مسیري شركة المساھمة عن المخالفات المتعلقة بتعدیل رأسمالھاــ أ

- 191 -

حالة زیادة رأس المال الناتجة عن تحویل السندات إلى أسهم أو تقدیم سند الإكتتاب إذا -

  . همكان في شروط إصدار تلك السندات أن لحاملیها الحق في طلب تحویلها إلى أس

حالة الزیادة التكمیلیة التي تخصص لأصحاب السندات الدین اختاروا التحویل أو -

.أصحاب سندات الإكتتاب الذین مارسوا حقوقهم في الإكتتاب

حالة زیادة رأس المال المقدمة نقدا والناتجة عن إكتتاب أسهم تم إصدارها بعد زوال حق -

17الإختیار

.س مال شركة المساهمةشروط تخفیض رأ:الفرع الثاني

:من القانون التجاري فیما یلي712تتمثل هذه الشروط حسب المادة 

.صدور قرار من الجمعیة العامة غیر العادیة  - أولا

یشكل تخفیض رأس مال شركة المساهمة تعدیلا في النظام الأساسي لها لذلك فهو 

الجمعیة التي لا تنعقد و لا یجري ، و هي 18یحتاج إلى قرار من الجمعیة غیر العادیة لها

التصویت فیها إلا بشروط معینة و یكون الغرض من الدعوة إلیها عادة إصدار قرار بتعدیل 

من القانون التجاري فإنه یتم تخفیض رأس مال شركة 712وبموجب المادة .عقد الشركة

تقریر یقدم من المساهمة بموجب قرار صادر عن  الجمعیة العامة غیر العادیة وبناءا على

طرف مندوب الحسابات بعد إطلاعه على مشروع التخفیض و الذي یقدم فیه الأسباب و 

.الشروط الواجبة لتحقیق عملیة التخفیض في رأس المال

من هنا یمكن القول بأن المبدأ في قرار تخفیض رأس مال شركة المساهمة هو صدوره 

الإستثناء فهو تفویض مجلس الإدارة أو مجلس ، أما عن الجمعیة العامة غیر العادیة

و بالنسبة لهذا .المدیرین من طرف الجمعیة العامة غیر العادیة حسب الحالة للقیام بذلك

یمكن أن یكون التفویض فإنه فقها ظهرت إختلافات حول مضمونه، فجانب یرى أنه لا

، أما جانب 19أو طریقتهیضمتعلقا بالشروط الجوهریة لعملیة التخفیض كتحدید قیمة التخف

.آخر فیرى أنه یمكن أن یتضمن كل ما یتعلق بعملیة التخفیض
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.الحفاظ على مبدأ المساواة بین المساهمین-ثانیا

من القانون التجاري أن لا یؤذي  1الفقرة  712اشترط المشرع الجزائري بموجب المادة 

همین، و هذا یعني أنه یجب أن یشمل التخفیض إلى الإخلال بمبدأ المساواة بین المسا

أسهم التخفیض جمیع أسهم الشركة و بنفس النسبة و مهما كان نوع الأسهم سواء كانت

.إسمیة أو لحاملها، أسهم عادیة أو ممتازة، أسهم رأس مال أو أسهم تمتع

:و تطبیق هذا المبدأ یصعب تجسیده میدانیا في الحالات التالیة 

فیض بسبب خسارة الشركة ووجود أسهم رأس المال المدفوعة بكاملها و عند تقریر التخ-

أسهم التمتع، وذلك أن هذه الأسهم الأخیرة قد جرى إسترداد قیمتها أما الأسهم الأولى أي 

.أسهم رأس المال فستخسر جزء من قیمتها بعد التخفیض، و هذا یعد إخلالا لمبدأ المساواة

المال من طي خاص لتعویض النقص في قیمة أسهم رأسوتفادیا لذلك فیجب إنشاء إحتیا

قبل الجمعیة العامة غیر العادیة دون الحاجة إلى موافقة الجمعیة الخاصة بحملة أسهم 

.لأن ذلك من شأنه تحقیق المساواة بین فئتي الأسهمالتمتع

و  عندما یكون رأس مال الشركة متكونا من أسهم تتضمن حقوقا مختلفة كالأسهم العادیة-

الأسهم الممتازة، فالشركة في هذه الحالة ملزمة بمقارنة المنافع التي كانت تتمتع بها أسهم 

.الإمتیاز و التي ستتمتع بها مستقبلا في رأس المال الجدید على التوالي

.الحفاظ على الحد الأدنى لرأس المال-ثالثا

اهمة بقواعد آمرة، كما حدده قام المشرع الجزائري بتحدید الحد الأدنى لرأس مال شركة المس

في بعض الحالات بحد معین لا یمكن الهبوط عنه، و إن كل هذه الشركات عند تخفیض 

.رأس مالها لا یمكن لها  أن تهبط عن الحد الأدنى المحدد لها

، 20إذا اتخذت الجمعیة العامة غیر العادیة قرارا مخالفا فإن عملیة التخفیض تعتبر باطلةف  

یعتبر مساسا بمبدأ ثبات رأس المال و بجدیة المشروع الإقتصادي الذي تتولى  لأن ذلك

الشركة تنفیذه، إذ أنه سبق الترخیص بإنشاء شركة المساهمة استنادا إلى ضرورة احترام الحد 

.الأدنى المحدد قانونا
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من القانون التجاري أورد استثناءا على هذه594لكن المشرع الجزائري بموجب المادة 

القاعدة لكن بشرط واقف، حیث أجاز لشركة المساهمة أن تخفض رأس مالها إلى مبلغ أقل 

من الحد الأدنى لكن بشرط القیام بعملیة الزیادة التي تؤدي إلى رفع رأس المال إلى مبلغ 

یساوي على الأقل الحد الأدنى المقرر في القانون في أجل سنة واحدة وإما تحویل الشركة 

.شكل آخرإلى شركة ذات 

ات المتعلقة بتعدیل رأس مال شركة الجزاءات المترتبة عن المخالف:المبحث الثاني 

.المساهمة

إن عملیة تعدیل رأس مال شركة المساهمة تعد مساسا بمبدأ ثباته فیمكن أن یترتب علیها 

نیة في حالة مخالفة الأحكام القانو معهالمساهمین و الدائنین و الغیر المتعاملینلأضرار 

المتعلقة بهذا التعدیل، كما یمكن أن تمس بالحمایة القانونیة المقررة لأموال شركة المساهمة، 

و نتناول هذه ،لذلك رتب المشرع الجزائري جزاءات مدنیة و جزاءات جزائیة في هذا الشأن

.المسألة في مطلبین، المطلب الأول الجزاءات المدنیة، و المطلب الثاني الجزاءات الجزائیة

.الجزاءات المدنیة:المطلب الأول

في حالة إساءة المسیرین في شركة المساهمة لوكالتهم أو التقصیر في تنفیذها فإنهم 

یسألون عما یرتكبونه من أخطاء تجاه الشركة و المساهمین و الغیر، و تقوم هذه المسؤولیة 

ن مسؤولیة القائمین في على أساس المسؤولیة المدنیة، و نص المشرع صراحة على أن تكو 

.الإدارة تضامنیة أو على وجه الإنفراد

و قد وصفت معالم هذه المسؤولیة بنصوص القواعد التجاریة، إلا أن المشرع اعتد بتحدید 

.مسؤولیة المسیرین بالإحالة إلى القواعد العامة المنظمة للمسؤولیة المدنیة 

"لى أنهمن القانون التجاري ع23مكرر 715تنص المادة  یعد القائمون بالإدارة مسؤولین :

على وجه الإنفراد أو بالتضامن حسب الحالة تجاه الشركة أو الغیر إما عن المخالفات 
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و إما عن خرق الماسة بالأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المطبقة على شركات المساهمة 

".القانون الأساسي أو عن الأخطاء المرتكبة  أثناء تسییرهم

من هنا یمكن القول بأنه تقع على مسیري شركة المساهمة عند تعدیل رأس مالها مسؤولیة 

مدنیة في حالة خرقهم للأحكام القانونیة و التنظیمیة و العقدیة، و یسألون عن الأخطاء 

.المرتكبة خلال هذه العملیة

.شروط مسؤولیة المسیرین :الفرع الأول 

من القانون التجاري أن المسؤولیة المدنیة تقع  23كرر م715یتضح من نص المادة 

لذي وقع منه الخطأ، و لتعویض المدعي یجب إثبات وجود عنصر الضرر ا 21على المسیر

.و العلاقة السببیة بینهما

بصفة عامة الخطأ یتمثل في الإنحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي :الخطأ -أولا 

، و 22خلال بواجب قانوني أو إلتزام سابق یسبب ضررا للغیرویتمثل هذا الإنحراف في الإ

خطأ (باعتبار أن الخطأ هو مخالفة لإلتزام سابق فإن المسؤولیة تكون عقدیة 

، و باعتباره ناشئ عن العمل غیر المشروع أو الفعل الضار فالمسؤولیة تكون)تعاقدي

).خطأ تقصیري(تقصیریة 

ذي یحدد المسؤولیة المقررة قبل الشركة و التي تنشأ عن دعوى هو ال:الخطأ التعاقدي-

و قد . الشركة و في هذه الحالة یكون المسیرون مسؤولین أمام الشركة بوصفهم وكلاء عنها

:بین المشرع مجال مسؤولیة المسیرین في بعض الحالات نذكر منها

على شركة المساهمة مثل عدم المخالفات الماسة بالأحكام التشریعیة أو التنظیمیة المطبقة-

تحریر محضر اجتماع مجلس الإدارة مثلا، و كذلك حالة عدم تمكین المساهمین من 

و               ممارسة حقهم في الإطلاع على وثائق الشركة أو مخالفة قواعد النصاب

  .إلخ ......الأغلبیة

للسلطات المخولة لهم في مخالفة أحكام القانون الأساسي مثل تجاوز القائمین بالإدارة -

.القانون الأساسي للشركة أو التعسف في استعمالها
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الأصل أنه لا یمكن متابعة القائمین بالإدارة من طرف الغیر بسبب :ألتقصیريالخطأ -

، خاصة و أنهم یتصرفون باسم 23ممارستهم لسلطاتهم في الشركة إلا في حالات نادرة

أحكام النظریة العامة للنیابة لیس للغیر علاقة إلا الشركة و لحسابها، و بالرجوع إلى 

بالشخص المعنوي و هي الشركة التي تكون وحدها ملزمة بالتعویض إذا ترتبت أضرار عن 

الأعمال التي یقوم بها مسیریها، و لكن استثناءا للقواعد العامة یمكن للقائم بالإدارة أن 

على أساس الخطأ الشخصي الأجنبي یتحمل شخصیا المسؤولیة المدنیة في مواجهة الغیر

أي أن القائم بالإدارة یلتزم بتعویض ما لحق الغیر من أضرار بسبب نشاط الشركة، إذا أثبت 

.إتفاقیة مع الشركةتنفیذالمتضرر وجود خطأ خارج عن إبرام أو 

ل العقد أو العمو هو الركن الثاني في المسؤولیة المدنیة سواء كان مصدرها:الضرر-ثانیا

غیر المشروع، و لقد اشترط القانون توافره في مواد كثیرة من القانون المدني والتي تتعرض 

.إلى المسؤولیة المدنیة

.24"ما یصیب الشخص في حق من حقوقه المشروعة "یعرفه جمهور الفقهاء على أنه 

الضرر في جمیع الحالات یتعین على المضرور الذي یطالب بالتعویض أن یثبت وجود لكن

.و له في ذلك كافة وسائل الإثبات

و الضرر هذا الضرر یمكن أن یأخذ عدة صور، الضرر المادي، الضرر الأدبي

و یعتبر الضرر المادي أهم الأضرار التي تعاني منه شركة المساهمة بسبب .المعنوي

ل في استعمال إدارتها من طرف مفوضیها مثل حالة الخسائر المالیة التي تترتب عن الإهما

موجوداتها أو التعسف في هذا الإستعمال أو سوء تقدیر أسباب تعدیل رأس المال أو عدم 

.إحترام الإجراءات الواجب إتباعها خلال القیام بهذه العملیات

قد یصعب الوقوف عند إثبات العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر :العلاقة السببیة:ثالثا 

مرتكبة قد تكون مرت علیها مدة طویلة قبل التحقیق فیها، خاصة في باعتبار أن الأفعال ال

مجال إقتصادي مخالف و مغایر لذلك الذي ارتكبت فیه المخالفة، مما قد یصعب مهمة 

.التأكد من وجود هذه العلاقة
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إلا أنه بناءا على ما تقدم فإنه تتقرر مسؤولیة المسیرین نتیجة مخالفتهم للأصول التجاریة، و 

مخالفة للقانون و النظام الأساسي للشركة تضررت منها الشركة أو المساهم أو الغیر، كل 

.على أن یخضع تقدیر جمیع الوقائع للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع

.تقریر المسؤولیة:الفرع الثاني 

تتقرر مسؤولیة مسیري الشركة المساهمة دون تفرقة ما إذا كان المسیر عضوا أصیلا

.أو ممثلا للشخص الإعتباريالإدارة بمجلس 

و یفرق في هذه الحالة بین دعوى الشركة :مسؤولیة المسیر عن الفعل الشخصي -أولا 

التي ترفع باسمها للدفاع عن مصالح جمیع المساهمین، أي لإصلاح الأضرار التي لحقت 

من القائمین بالإدارة و الذمة المالیة للشركة من جراء الأخطاء التي یرتكبها واحد أو أكثر

بین الدعوى الفردیة التي یباشرها المساهم بنفسه لإصلاح الضرر الذي لحق الذمة الخاصة 

.به

ر أن الضرر ینجم عن هذه المسؤولیة دعوى تسمى دعوى الشركة باعتبا:دعوى الشركة-1

یكون و بوصفها شخصا معنویا، أي على مجموع المساهمین  و قد أصاب الشركة ذاتها

الإدارة مسؤولین قبل الشركة عن الأخطاء في التسییر و كل مخالفة للأحكام مجلس أعضاء 

التشریعیة و التنظیمیة التي تنتج عنها خسارة للشركة مثل الضرر الذي یصیب الشركة ذاتها 

.في حالة قیام مجلس الإدارة بتوزیع أرباح

لحها و ذمتها، و الجمعیة العامة هي و دعوى الشركة هذه ترفع باسمها للدفاع عن مصا

.صاحبة الحق في تقریر الدعوى عن طریق قرار یصدر عنها

.هنا یمكن أن نتساءل هل یجوز للمساهم أن یطلب من الجمعیة العامة إقامة دعوى ؟

یجوز :"من القانون التجاري و التي تنص على أنه24مكرر 715بموجب المادة 

لتعویض عن الضرر الذي لحق بهم شخصیا أن یقیموا منفردین للمساهمین بالإضافة إلى ا

أو مجتمعین دعوى على الشركة بالمسؤولیة ضد القائمین بالإدارة و للمدعین حق متابعة 

التعویض عن كامل الضرر اللاحق بالشركة و بالتعویضات التي یحكم  بها عند الإقتضاء 

."
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اشرة دعوى الشركة، و یتطلب ذلك أن یمكن القول بأن المشرع منح المساهم حق مب

تكون للمساهم مصلحة في رفع دعوى الشركة و أن یحتفض المساهم بصفته كمساهم وقت 

و أن یثبت تقاعس رفعها، فإذا كان قد تنازل عن أسهمه قبل إقامة الدعوى فلا تقبل منه

.25الشركة

من القانون  26ر مكر 715بالنسبة إلى میعاد سقوط دعوى المسؤولیة حسب المادة 

سنوات ابتداءا من تاریخ ارتكاب العمل 3التجاري ضد مسیري شركة المساهمة هي بمرور 

الضار أو من وقت العلم به إذا كان قد أخفي، إلا إذا كان الفعل المرتكب المنسوب إلى 

میة و المسیرین یشكل جنایة، ففي هذه الحالة تتقادم بنفس المدة التي تتقادم بها الدعوى العمو 

.هي عشر سنوات إبتداءا من تاریخ وقوع  الفعل

إن أساس هذه الدعوى هي المسؤولیة التقصیریة، و تمارس من :الدعوى الفردیة-2

المساهم و من الغیر لأنها تقوم على إصلاح الأضرار التي لحقت بهم شخصیا، و یقع على 

في الإخلال بالإلتزام ببدل مقدم هذه الدعوى أن یثبت أن المسیرین ارتكبوا خطأ متمثلا

عنایة، و أن یثبت أنه قد ترتب على ذلك ضرر أصابه، و أن یقیم العلاقة السببیة بین 

.الخطأ و الضرر

فمثلا یقع على المساهم أن یثبت الضرر الذي لحق به شخصیا كإختلاس الأرباح التي تعود 

الأضرار التي لحقته إلیه و ترفع هذه الدعوى من المساهم وحده و لحسابه دفاعا عن

شخصیا و التعویض الذي یحكم به في هذه الدعوى یؤول إلى المساهم  شخصیا و لیس إلى 

.الشركة

سنوات إبتداءا من تاریخ 3كذلك بالنسبة إلى میعاد سقوط هذه الدعوى هو بمضي 

فعل إرتكاب العمل الضار، أو من وقت العلم به إذا كان قد أخفي، غیر أنه إذا كان ال

.26سنوات 10المرتكب یشكل جنایة فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور 

بموجب :مسؤولیة ممثل الشخص الإعتباري عما یقوم به من أعمال التسییر:ثانیا 

من القانون التجاري أنه یجوز أن یكون الشخص الإعتباري عضوا في  3الفقرة  612المادة 

یجب تحدید ممثلا له في مجلس الإدارة من مجلس إدارة شركة المساهمة، و بعد تعیینه
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الأشخاص الطبیعیة یتوفر على الشروط الواجب توافرها في عضویة هذا المجلس، بحیث أنه 

یتحمل هذا الممثل نفس المسؤولیات المدنیة و الجزائیة كما لو كان مسیرا باسمه الخاص 

715و حسب المادة .دون المساس بالمسؤولیة التضامنیة للشخص المعنوي الذي یمثله

الفقرة الثانیة فإنه تترتب مسؤولیة مدنیة للشخص المعنوي باعتباره مشاركا في 25مكرر 

.التسییر، و على أساس مسؤولیة الموكل عن أعمال وكیله

یكون الشخص الطبیعي الممثل للشخص المعنوي عضوا في مجلس الإدارة مسؤولا عن 

و بالتطابق مع مركز من القانون التجاري 3الفقرة  612دة أعماله في التسییر وفقا لحكم الما

الأعضاء الأصلیین و سواء عن الأعمال المخالفة لأحكام القانون أو أعمال الغش أو إساءة 

استعمال السلطة، وبصفة عامة عن كافة الأخطاء التي ارتكبها أثناء و بمناسبة أعمال إدارة 

.ین أو للغیرالشركة و تسبب ضررا للشركة أو للمساهم

یجوز لكل مساهم أن یقیم علیه دعوى المساهم الفردیة أو دعوى الشركة الفردیة  كما یجوز 

للشركة أن توجه إلى الممثل دعوى الشركة، كما یجوز توجیه هذه الدعاوي إلى الشخص 

.الإعتباري

.الجزاءات الجزائیة:المطلب الثاني

ضع المشرع الجزائري جزاءات جنائیة متعددة إلى جانب جرائم قانون العقوبات فقد و 

من القانون التجاري والمترتبة عن حالة المخالفة بمناسبة  827إلى  822 بموجب المواد

تعدیل رأس مال شركة المساهمة إذ رتب جزاءات بمناسبة الزیادة وجزاءات بمناسبة 

.التخفیض

.لالجزاءات الجزائیة بمناسبة زیادة رأس الما:الفرع الأول

من القانون التجاري فإنه یترتب على مسیري الشركة  826إلى  822بموجب المواد 

المساهمة مسؤولیة جزائیة ترجع إلى الكثیر من الأفعال المخالفة التي یقومون بها خلال 

في سیاق ممارستهم لسلطاتهم في صورا لأخطائهمالقیام بعملیة زیادة رأس مالها والتي تعد 

.رتب جزاءات مختلفة حسب الأخطاء المرتكبةالشركة، كما 

:صور أخطاء المسیرین-أولا
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صورا حسب ما ورد في أحكام القانون التجاري فإن الأفعال المعاقب علیها والتي تعتبر 

:خلال القیام بعملیة زیادة رأس مال شركة المساهمة تتمثل فيلأخطاء المسیرین

لأساسي للشركة أو تسجیل هذا التعدیل عن طریق إصدار أسهم قبل تعدیل القانون ا-1

.27التدلیس أو قبل الإنتهاء من إجراءات تكوین هذه الشركة أو زیادة رأسمالها 

عدم القیام بإفادة المساهمین بنسبة الأسهم التي یملكونها للتمتع بحق الأفضلیة في -2

یخ الافتتاح لیمارسوا هذا الحق یوما ابتداء من تار 30الإكتتاب بالأسهم النقدیة، ومنحهم أجل 

و توزیع الأسهم التي أصبحت متوفرة بسبب عدم وجود عدد كاف من الإكتتابات التفاضلیة 

على المساهمین الذین اكتتبوا في الأسهم القابلة للنقص و عددا من الأسهم یفوق العدد الذي 

قوق و ذلك في حالة یجوز لهم الإكتتاب فیه عن طریق التفضیل بالنسبة لما یملكونه من ح

عدم إلغاء الجمعیة العامة لحق الأفضلیة في الإكتتاب، كذلك في حالة القیام بهذه الأفعال 

.28قصد حرمان المساهمین أو بعضهم من حصة واحدة من حقهم في مال الشركة 

المنح أو الموافقة العمدیة على البیانات غیر الصحیحة و التي وردت في التقاریر -3

.29للجمعیة العامة و التي ثبتت في إلغاء حق الأفضلیة في إكتتابات المساهمین المقدمة 

لصحة بیانات یعلمون  الدفعاتالتأكید العمدي للتصریح التوثیقي المثبت للإكتتاب و -4

بأنها صوریة، و الإعلان بالأموال التي لم توضع بعد تحت تصرف الشركة قد سددت و 

ن تتضمن اكتتابات صوریة و تبلیغ تسدیدات مالیة ثم توضع تقدیم للموثق قائمة للمساهمی

.نهائیا تحت تصرف الشركة

إخفاء ونشر إكتتابات أو دفوعات غیر موجودة أو وقائع مزورة للحصول أو محاولة على 

  .دفاعاتالحصول على اكتتابات أو 

ینهم خلافا بنشر أسماء أشخاص تم تعی الدفعاتالقیام عمدا بغرض الحث على الإكتتابات أو 

.للحقیقة باعتبار أنهم الحقوا أو یلحقوها بمنصب ما في الشركة

.30منح عن طریق الغش حصة عینیة أعلى من قیمتها الحقیقیة 
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التعامل أو المشاركة العمدیة بأسهم دون أن تكون لها قیمة اسمیة أو أسهم عینیة لا -5

، وقبول مهام مندوب تقدیر 31الأسهم أو الوعد بز التعامل فیها قبل انقضاء الأجل    یجو 

.32الحصص المقدمة عند الزیادة بالرغم من وجود موانع قانونیة 

كل هذه الأفعال تعتبر بمثابة الركن المادي فیها باعتبار أن الجریمة لها أركانها وهي  و

.الشرعي و المادي و المعنوي

والقصد العام .د جنائي خاصأما الركن المعنوي فیتطلب وجود قصد جنائي عام و قص

یتحقق بتوافر سوء النیة وهو أن یأتي الفاعل فعله عن وعي وإرادة لتحقیق أغراض شخصیة 

، أما القصد 33بصفة مباشرة أو غیر مباشرة وهو یعلم أن فعله مخالف لمصلحة الشركة 

، 34ة الخاص فیتمثل في تحقیق مصلحة شخصیة وتتمثل في فائدة مالیة أو مادیة أو معنوی

" و " عمدا "و المصطلحات التي استعملها المشرع للتعبیر عن هذه النیة تتمثل عموما في

".غشا 

:الجزاءات المترتبة عن الأفعال المخالفة-ثانیا

.نبین الأشخاص الذین یسألون عن إرتكاب هذه الأفعال والعقوبات التي تسلط علیها

شخصیة فإنها لا تنال إلا المسیر الذي لما كانت العقوبة:الأشخاص الذین یسألون-1

.أرتكب الفعل المعاقب علیه ولا تمتد إلى غیره إلا إذا اشترك معه في هذا الفعل

لقد تدخل المشرع وحدد لكل فعل یعد مخالفة الفاعل الأصلي فیه، ففي :الفاعل الأصلي*

تها، أما الأفعال هو رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدار 822الأفعال المحددة بالمادة 

هو رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومدیروها العامون أما 823المحددة بالمادة 

هو رئیس شركة المساهمة أو القائمین بإدارتها أو مندوب 825الأفعال المحددة بالمادة 

.الحسابات

الذین قد هي بصفة عامة هم المساهمون 810إلى  807والأفعال المحددة بموجب المواد 

.یشاركون في القیام بهذه الأعمال وكل مساهم وحسب صفته ومندوب الحصص
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ویتمثل في كل عضو شارك في القیام بهذه الأفعال السابقة الذكر ویمكن أن :الشریك*

یكون احد أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المدیریة، أو مجلس المراقبة أو مساهما في 

.35لشركة أو عاملا بها 

ثبت أن الشریك كان عالما بعناصر الفعل الإجرامي المعاقب علیه وقام بتقدیم المساعدة إذا ف

فیعاقب بنفساللازمة للفاعل الأصلي، كأن یقدم له معلومات ویدفعه للقیام بهذا الفعل 

.36العقوبة التي قررها المشرع للفاعل الأصلي 

:یليالمخالف نذكرها كمالقد وردت جزاءات جزائیة تختلف حسب الفعل :الجزاءات-2

 100000دج إلى  20000هي غرامة من 822العقوبة المقررة للأفعال الواردة بالمادة -

 .دج

في حالة حرمان المساهمین أو البعض824العقوبة المقررة للأفعال الواردة بالمادة -

  دج إلى  20000منهم من حصة واحدة من حقهم في الشركة وهي غرامة من 

.سنوات5دج والسجن من سنة إلى 250000

أشهر إلى سنتین وغرامة 6هي الحبس من 825العقوبة المقررة للأفعال  الواردة بالمادة -

  .د ج 500000دج إلى  20000مالیة من 

سنوات وبغرامة  5 إلىهي السجن من سنة 807العقوبة المقررة للأفعال الواردة بالمادة -

.أو بإحدى هاتین العقوبتین   دج  200000دج إلى  20000من 

سنة أشهر إلى3هي الحبس من  809و 808العقوبة المقررة للأفعال الواردة بالمواد -

 .دج 200000دج إلى   20000وبغرامة مالیة من 

أشهر3هي الحبس من شهر واحد إلى 810العقوبة المقررة للأفعال الواردة بالمادة -

  .دج 200000دج إلى  20000وبغرامة من 

.الجزاءات الجزائیة بمناسبة تخفیض رأس المال:الفرع الثاني
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من القانون التجاري فإنه تترتب مسؤولیة جزائیة عند القیام بعملیة 827بموجب المادة 

تخفیض رأس مال شركة المساهمة على مسیرها في حالة قیامهم بأعمال خاطئة تدخل ضمن 

  . ركةالأعمال الإجرامیة المتعلقة بتسییر الش

::صور أخطاء المسیرین–أولا

صورا لأخطاء حسب أحكام القانون التجاري فإن الأعمال المعاقب علیها والتي تعتبر

:خلال عملیة تخفیض رأس مال الشركة المساهمة هيالمسیرین 

.تخفیض رأس مال الشركة دون مراعاة المساواة بین المساهمین-1

یوما من انعقاد 45ال إلى منذوب الحسابات قبل عدم تبلیغ مشروع تخفیض رأس الم-2

.الجمعیة العامة الغیر عادیة للبث في ذلك

عدم نشر قرار التخفیض في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفي جریدة مؤهلة لقبول -3

.الإعلانات القانونیة

وإضافة إلى هذا ،وتشكل هذه الأفعال الركن المادي باعتبارها جرائم یعاقب علیها القانون

كما سبق الركن فیشترط الركن المعنوي والذي یقوم على القصد الجنائي العام و الخاص

.توضیحه

.الجزاءات المترتبة عن الأفعال المخالفة–ثانیا 

.الأشخاص الدین یتعرضون للمساءلة-1

الفاعل السابقة الذكر أن المشرع بین 827یبدو من خلال المادة :الفاعل الأصلي*

.الأصلي برئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها

ویعتبر شریك كل شخص شارك في القیام بهذه الأفعال ویتعرض إلى نفس :الشریك*

.العقاب الذي یتعرض له الفاعل الأصلي

 هي 827إن الجزاء المترتب في حالة إرتكاب الأخطاء الواردة بالمادة :الجزاءات-2

  .دج 200.000دج إلى  20.000من لیة الغرامة الما

  : خاتمة
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بقرار صادر عن جمعیتها العامة غیر تتعلقعملیة تعدیل رأس مال شركة المساهمة

العادیة یتضمن زیادة أو تخفیض رأسمالها إلى مبلغ معین وفقا لشكلیات قانونیة، فهي 

ونیة المقررة لأموال ویمكن أن یترتب علیها مساسا بالحمایة القان،استثناءا على مبدأ ثباته

لذلك فقد رتب المشرع في حالة مخالفة الضوابط و الشكلیات المطلوبة .شركة المساهمة

ترتب تللقیام بهذا التعدیل جزاءات مدنیة و جزاءات جزائیة على مسیري شركة المساهمة، إذ 

ة ناتجة مدنیة على المسیرین في حالة ارتكابهم أخطاء سواء كانت عقدیة أو تقصیریمسؤولیة

عن مخالفة الأحكام القانونیة و التشریعیة و العقدیة الخاصة بتسییر الشركة أو ناتجة عن 

و تتأسس هذه المسؤولیة عن طریق دعوى الشركة و التي ترفعها ،الإهمال و عدم الحیطة

أو عن طریق الدعوى الفردیة التي یرفعها على المسیر بغرض الحصول على التعویض

.اهمونالغیر أو المس

أما المسؤولیة الجزائیة فقد تترتب في حالة القیام بأفعال تعتبر مخالفة للقانون حددها المشرع 

بموجب مواد القانون التجاري مثل حالة عدم تبلیغ مشروع التخفیض إلى مندوب الحسابات 

أو حالة إصدار أسهم قبل تعدیل القانون الأساسي أو منح عن طریق الغش حصة عینیة 

ن قیمتها أو عدم مراعاة المساواة بین المساهمین، و قد رتب جزاءات متعددة تتمثل  أعلى م

.و الحبسفي الغرامات المالیة

:الھوامش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Najjar Ibrahim et Autres, Nouveau Dictionnaire Juridique Français –Arabe,

Librairie Liban, 2006, P73.

2 - Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire Alphabétique et Analogique de la langue

française, 2009, p 178. " Accroissement du capital social d’une société, soit par

incorporation de bénéfices non distribués et de réserves figurant au bilan soit par

émission d’actions".
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3 - Le petit Larousse, illustré 2010, p 7. " Accroissement du capital d’une société

par apport en nature ou en numéraire ou par incorporation des réserves figurant

au bilan" .

، ماجستیرنغم حنا رؤوف ننیس، النظام القانوني لزیادة رأس مال الشركة المساهمة، دراسة مقارنة، رسالة -4
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